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 ٣٦١

  مقدمة
شریة               شھده الب ذي ت صالات وال ات والات إن التطور الھائل في تكنولوجیا المعلوم

ور       ذا التط ة لھ اعي ، ونتیج سلوك الاجتم اط ال ر أنم ى تغیی دیث أدى إل صر الح ي الع ف

ات         المتسارع خًلق عالماً جدیداً یعتمد على الشبكات الرقمیة التي تعمل على نقل المعلوم

ة والبیانات وتخز  ة ،   )١ (ینھا في عالم افتراضي قائم على وسائل إلكترونی الیب حدیث  وأس

حیث أصبحت الشعوب تتحاور فیما بینھا دون قیود أو حواجز ، وانتقل ذلك تدریجیاً إلى   

رة    ة الأس ر فاتح ذي یعتب زواج ال د ال ا عق راد ، ومنھ ل الأف ن قب ة م ود المبرم ة العق كاف

ات      وأساس لتكوین أجیال في الإطار الصح  ل المجتمع ي ك زواج ف ة ال یح ، إذ قُدست علاق

ن             ة بمجموعة م ذه العلاق اط ھ العربیة والغربیة على السواء ، وكان الإسلام أول من أح

و          د فھ زواج دون العق ق ال ة ، ولا یتحق شریعات العربی ك الت ي ذل ھ ف ات وتبع الالتزام

ي یج        دة الت یلة الوحی لا    المیثاق الغلیظ الذي جعلھ االله عز وجل الوس ا معاشرة ك وز فیھ

الى     ن      :"الجنسین للأخر لقول االله سبحانھ وتع اس لھ تم لب م وان اس لك ن لب د  )٢ ("ھ ، وق

ھ              ا ل ھ ، لم یم أحكام ى تنظ ل عل زواج وعم د ال أولى المشرع المصري أھمیة قصوى لعق

ن              ر م ھ بكثی اط أحكام صیة ، وأح اس الشخ ى أحوال الن من أثار جمھ على المجتمع وعل

ات           العنایة ، ونظر   شعب العلاق رة ، وت ة الأخی ي الآون اً للتطور والتزاید السكاني الھائل ف

الإنسانیة بشكل أصبح معھ من الصعب بل من المستحیل تتبعھا وحصرھا ومنع التلاعب      

أت            ذا ارت شتركة ، ل زوجین الم وق ال ظ حق ل یحف ق متكام ام توثی ع نظ ا إلا بوض فیھ

اد          ى إیج صري إل شریع الم ة       التشریعات ومنھا الت ي العلاق ن طرف ستقل ع ث م طرف ثال

                                                             
ة العربیة بالقاھرة الجوانب القانونیة للتعاملات الإلكترونیة ، دار النھض: إبراھیم الدسوقي أبو اللیل) ١(
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 ٣٦٢

ق          دمات التوثی ة خ میة لمزاول ات الرس ل الجھ ن قب ھ م رخص ل د وم ة ، مُعتم العقدی

ھ       )١ (والتصدیق الإلكتروني   المعتمدة وفقاً للتشریع المعمول بھ ، بحیث یُعول على خدمات

ن         ى م سبتھا إل من أجل تسھیل الإجراءات والتیقن من إرادة كل طرف ومدى صحتھا ون

صلة    ات المت لامة البیان ن س یقن م ال ، والت ش أو الاحتی ن الغ دھا ع ھ ، وبُع درت من ص

بكة                 ر ش ة عب ة أمن ة تقنی ر بطریق ف أو تغیی دیل أو تحری ن أي تع ي م بالمحرر الإلكترون

  .الإنترنت درءاً للنزاعات

ق               ة التوثی ھ جھ وم ب ذي تق دور ال ى ال وتظھر أھمیة تلك الدراسة في التعرف عل

ك           الإلكتروني   ین الطرفین ، وذل شتركة ب وق الم ین الحق ة وتقن ة الزوجی في إثبات العلاق

ة           نظم الملائم د وال د القواع باعتماد ھذه الجھة كوسیلة لتعیین الأطراف المتعاقدة وتحدی

ؤمن               املین ، وت دى المتع ة ل ت الثق ستوفیھا ، لتثب ي أن ی ي ینبغ اییر الت فیما یخص المع

ل      عملیة التبادل المعلوماتي ، وذل     شفیر المتماث ات كالت ن تقنی دیھا م ك بما تضعھ تحت أی

احبھا ،     ى ص ات إل ات والمعلوم سبة البیان أمین ون ھ ت ضمن ب ي ت ل ، والت ر المتماث وغی

ر            ذا التطور والتغیی ضمونھا ، وإزاء ھ وعدم إحداث أي تعدیل أو تغییر أو تحریف في م

را     ات ، والمتغی ات المعلوم ال تقنی ي مج لین ف رین الحاص كال   الكبی ي أش لة ف ت الحاص

ة     ة الحدیث ائل الإلكترونی تعمال الوس لال اس ن خ ة ، م ة والحكومی املات الإداری المع

دولي             صعید ال ى ال ح عل ر وواض انوني كبی والشبكات المعلوماتیة ، ظھر جھد تشریعي ق

ات         ادات والتوجیھ ن الإرش وانین وس شریعات والق دار الت إقرار وإص ك ب وطني ، وذل وال

املات      المنظمة في ھذا    المجال ، حیث صدر قانوني الأونیسترال النموذجي الخاص بالمع

م  سنة ٨٥رق سنة ١٩٩٦ ل ة ل ات الإلكترونی شأن التوقیع دة ب د الموح ، ٢٠٠١، والقواع
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 ٣٦٣

سنة    ي ل ھ الأوروب د التوجی ا قواع م تبعتھ ن ث ة  ٢٠٠٠وم دول العربی ة ال ت كاف ، وعمل

ة ضمن   ومنھا المشرع المصري على سن تشریعات وطنیة ، تنظم      المعاملات الإلكترونی

سجلات        ائل وال ة ، والرس املات الإلكترونی ة المع ة كاف یم ومعالج ل لتنظ شریع متكام ت

ة سندات الإلكترونی ة  )١ (وال راف المعامل سئولیة أط ات وم ي الإثب ا ف دى قوتھ ث م ، وبح

  . والجھة المنظمة لإصدار تلك المحررات والوثائق

  :مشكلة الدراسة
ور   م وص اظم حج ع تع امي  م ات وتن ور التقنی ل تط ي ظ ة ف املات الإلكترونی المع

استعمال الحاسوب والإنترنت ، وانتشار ثقافة المعلوماتیة بین الجمھور ، كل ذلك تطلب     

تج           ا ن اع الأرض ، مم تى بق ي ش ایجاد وسائل اتصال أكثر سرعة وایجابیة بین الأفراد ف

زواج ، و     ود ال ا عق ادي      عنھ تطور أنماط التعاقدات ومن بینھ دوي الم نمط الی ن ال ك م ذل

ورة     مات الث رز س ن أب ور م ذا التط ر ھ ث یعتب ادي ، حی ي أو اللام نمط الإلكترون ى ال إل

ق    ا خل ي ، مم الم الافتراض ضاء الع ي ف ة ف املات الإلكترونی ال المع ي مج ة ف المعلوماتی

و       ي عق ر ف د تحدیات قانونیة كثیرة ، وللتغلب على مشكلات التلاعب والتحریف أو التغیی

املات              أمین التع ة لت ة قانونی الزواج ، سواء من قبل الزوج أو الزوجة ، فقد تم إیجاد اَلی

أمین           "التوثیق الإلكتروني "وھي   ا ت صة مھمتھ ات متخص ا جھ وم بھ ات تق ، وھي عملی

ة             ضمونھا ودق ث م ن حی ي م یط إلكترون ر وس تم عب ي ت ات الت املات والبیان لامة المع س

ا      تم          نسبتھا إلى مُصدرھا ، وحفظھ ذلك ی ا ، وب اد علیھ ن الاعتم دار شھادات یمك  ، وإص

زواج              د ال رام عق د إب زوجین عن لاً ال ا ك التثبت من كافة البیانات الشخصیة التي یدلي بھ

                                                             
بات ، منشأة المعارف التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة ومدى حجیتھا في الإث: محمد السعید رشدي) ١(
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 ٣٦٤

ا        زوجین أو غیرھ ة لل سواء المتعلقة منھا بالسن القانوني للزواج ، أو الحالة الاجتماعی

  .)١ (اتیة مُحكمةمن البیانات الھامة الأخرى وربط ذلك بشبكة معلوم

  :أهداف الدراسة
ى أھم  ضوء عل سلیط ال ي ت ة ف ذه الدراس دف ھ زواج  تھ ود ال ق عق ة توثی ی

ى وجھ         إلكترونیاً زواج عل ، والذي یحقق عدة أھداف ، من أھمھا تحدید ھویة أطراف ال

مان      ذلك ض ا ، وك ة بھم ات الخاص ات والمعلوم وى البیان لامة محت مان س ة ، وض الدق

ضمون          السریة الكاملة لت  ي م دیل ف ر أو تع ف أو تغیی ن أي تحری د ع ات ، والبع ك البیان ل

ق            ھ التوثی ا یحقق زواج ، لم ى ال دام عل د الإق تلك البیانات التي یُدلي بھا كلاً الزوجین عن

ات                   ك المعلوم ل تل ترجاع أو نق ظ أو اس ث حف ن حی دة سواء م الإلكتروني من مزایاً عدی

  .والبیانات الشخصیة ، بطریقة مؤمنة

  :ج الدراسةمنه
شریعات         صوص الت ارن لن ي المق نھج التحلیل ى الم ة عل ك الدراس دت تل اعتم

ات          املات والتوقیع اص بالمع صري الخ شریع الم ا الت ة ، وأبرزھ ة المختلف الإلكترونی

م   ة رق سنة ) ١٥(الإلكترونی ة      ٢٠٠٤ل وانین الدولی ي الق ك ف ث ذل رق لبح ع التط  ، م

دولي الأو    شریع ال ا الت رة ، ومنھ ض    المعاص ي ، وبع ھ الأوروب سترال ، والتوجی نی

ات    ع النظری ا م ا ، ومقارنتھ ار أحكامھ ة اظھ ة ، بُغی ة المقارن شریعات العربی الت

  .والاجتھادات الفقھیة وشراح القانون
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 ٣٦٥

  :خطة الدراسة
شھادات    صود ب ي ، والمق ق الإلكترون وم التوثی ان مفھ ة بی ذه الدراس اول ھ وتتن

ضوابط      وجھات التوثیق الإلكتروني وأثر     ذلك شكلیة عقود الزواج ، كما تتناول اظھار ال

ا ،            ى عاتقھ ة عل ات المترتب د الالتزام القانونیة لجھة التوثیق الإلكترونیة من خلال تحدی

سیم    لال تق ن خ ك م ات ، وذل ك الالتزام لال بتل ة الإخ ي حال ة ف سئولیتھا المدنی ان م وبی

  :الدراسة إلى مطلبین أساسیین ، على النحو التالي

 .التوثیق الإلكتروني وأثره على شكلیة عقود الزواج: المطلب الأول

 .المفھوم القانوني للتوثیق الإلكتروني: الفرع الأول -

 .أثر التوثیق الإلكتروني على شكلیة عقود الزواج: الفرع الثاني -

  .الضوابط القانونیة لجھات التوثیق الإلكترونیة: المطلب الثاني

 .ة التوثیق الإلكترونيالتزامات جھ: الفرع الأول -

 .المسئولیة المدنیة لجھة التوثیق الإلكترونیة: الفرع الثاني -

  ).النتائج والتوصیات( وتشمل : الخاتمة
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  المطلب الأول
  التوثيق الإلكتروني وأثره على شكلية عقود الزواج

ة          ائط تكنولوجی لقد صاحب التقدم التكنولوجي والتقني ظھور عدة مسمیات ووس

د بیئة قانونیة أمنة تعني بضمان وسلامة وتأمین التعامل عبر الإنترنت ، ومن ھذه      لإیجا

ات         ار العلاق و وازدھ ف نم ي ، إذ یتوق ق الإلكترون ة التوثی ائط تقنی رق والوس الط

دى             ة ل ان وثق ن أم ات م ذه العلاق ھ ھ ع ب ا تتمت در م ى ق ة عل املات الإلكترونی والمع

ا    مستخدمي وسائل التقنیة الحدیثة ، وقد      ة بم  ألقى ذلك بظلالھ على كافة العقود القانونی

ھ ضرورة                تج عن ا ن لاً الطرفین ، مم ى ك ة عل ار وخیم ن أث ھ م فیھا عقد الزواج ، وما ل

ثلاً             ون دورة متم ذي یك ملحة لإیجاد تقنیة التوثیق الإلكتروني والطرف الثالث المحاید ال

درتھا      دیتھا ومق نادھا وج حة الإرادة وإس ن ص د م ي التأك ن   ف دھا ع ذ وبع ى التنفی عل

  :التلاعب أو التغییر، وعلى ھذا سوف نقسم المطلب إلى فرعین رئیسیین ، وھما

  .المفھوم القانوني والفقھي للتوثیق الإلكتروني: الفرع الأول

  .أثر التوثیق الإلكتروني على شكلیة عقود الزواج: الفرع الثاني

   الإلكترونيالمفهوم القانوني والفقهي للتوثيق: الفرع الأول
د    صدیق والتأكی و الت ق ھ وم التوثی صرفات    )١ (مفھ ي الت اً ف ك جلی ضح ذل ، ویت

القانونیة في شكلھا التقلیدي ، أي المستندات الورقیة ، عندما یضع موظف عام مختص 

ن       ى م سبتھ إل تأكیده وتصدیقھ على صحة ما ورد في المستند المقدم للتصدیق وصحة ن

                                                             
(1) Thierry Piette -Coudol,<Certification electronique: pratique et 

modelisation>, http:llwww.e-betobe.coml texteece, htm.    
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ق ھو      وقع علیھ ، مراعیاً في ذلك       ذا التوثی ھ ، وھ انون لإبرام الأوضاع التي یتطلبھا الق

  .الذي یضفي علیھ الصفة الرسمیة ، ومن ثم یكسبھ الحجیة القانونیة

رر     ع أو المح حة التوقی ن ص ق م ة للتحق ة أمن یلة فنی ي وس ق الإلكترون والتوثی

ا ، أو طرف             صدق بھ وق وم ر جھة موث ین عب ى شخص مع سبتھ إل برمتھ ، حیث یتم ن

ق            محا ة التوثی ى ماھی ر للتعرف عل ضي الأم ك یقت ى ذل ق ، وعل ات التوثی ید یسمى بجھ

  :الإلكتروني التطرق لعدة أمور منھا

ة        : أولاً ة القانونی ي من الناحی ن أن    : مفھوم التوثیق الإلكترون رغم م ى ال عل

ناعة      ة ص ة تنمی شاء ھیئ ي وإن ع الإلكترون یم التوقی انون تنظ ي ق صري ف شریع الم الت

 لم یتعرض إلى تعریف التوثیق الإلكتروني    ٢٠٠٤لسنة  ) ١٥( المعلومات رقم  تكنولوجیا

تخلاص           ن اس انون یمك أو إجراءاتھ ، إلا أنھ بالرجوع إلى اللائحة التنفیذیة الخاصة بالق

ف             ث ورد تعری ذه اللائحة ، حی ي ھ ي وردت ف مفھوم التوثیق من خلال المصطلحات الت

ات  ١ من المادة ٦لجھات التوثیق الإلكتروني في البند      من اللائحة بالقول بأن ھذه الجھ

ن ارة ع دمات    : عب دیم خ ي ، وتق ق الإلكترون ھادة التوثی دار ش ا إص رخص لھ ات م جھ

ي  ٧تتعلق بالتوقیع الإلكتروني ، كما ورد في البند        من ذات أن شھادة التوثیق الإلكترون

 الارتباط بین الموقع الشھادة التي تصدر من الجھة المرخص لھا بالتوثیق ، وتثبت: ھي

  .وبیانات إنشاء التوقیع

ع         ن صحة التوقی وحیث أن التوثیق عبارة عن وسیلة فنیة أمنة تستخدم للتأكد م

ة         ق جھ ن طری ك ع ین ، وذل خص مع ى ش ع إل ذا التوقی سبة ھ تم ن ث ی أو المحرر ، بحی

ق    دمات التوثی ورد خ دم أو م ا مق ق علیھ دة یطل ة التوثی )١ (محای ون جھ ذا تك ق  ، وبھ

                                                             
 عن السید وزیر الاتصالات ٢٠٠٥ لسنة ١٠٩صدرت ھذه اللائحة بناءً على القرار رقم ) ١(

  .١٥/٥/٢٠٠٥وتكنولوجیا المعلومات بتاریخ 
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ن                د م ق والتأك ة التوثی ت بعملی د قام الإلكتروني وعن طریق إصدارھا لشھادة التوثیق ق

  .صحة التوقیع وربطھ بالبیانات الواردة بالمحرر

اً ة     : ثانی ة الفقھی ن الناحی ي م ق الإلكترون وم التوثی ض  : مفھ اول بع   ح

ھ       بعض بأن ھ ال ث عرف ي ، حی ق الإلكترون ف التوثی شراح تعری مان  : "ال ي ض   یعن

لا  ھ ،           س ضمونھ ، ومحل ھ وم ث أطراف ن حی ت ، سواء م ر الإنترن ل عب أمین التعام مة وت

  .)١ ("وتاریخھ

ھ         ي بأن ق الإلكترون ة     : وكذلك عرف بعض الفقھ التوثی ن إجراءات معین ارة ع عب

دم           الھدف منھا تمكین التوقیع الإلكتروني من تصدیق السجل الإلكتروني ، والتأكد من ع

ذا     تعرض القید الإلكتروني لأ  ق ، وھ ام إجراءات التوثی ي تعدیل أو تلاعب من تاریخ إتم

ة أو            ة أطراف العلاق ي مواجھ ة سواء ف ة القانونی یؤدي لإعطاء القید الإلكتروني الحجی

یھم ، لا           ع عل د یق داء ق ن أي اعت املین م الغیر ، كما یؤدي إلى الحفاظ على حقوق المتع

ي   سیما وأن التوثیق الإلكتروني لدیھ القدرة على    د الإلكترون لامة القی ، )٢ (التحقق من س

داء       ش أو اعت إضافة إلى قدرتھ على الحفاظ على حقوق المتعاملین والأطراف من أي غ

  .)٣ (قد یمارس علیھم من قبل الغیر

ھ    ي بأن ق الإلكترون ف التوثی ن تعری ذا یمك ات    : ل ا الجھ وم بھ ي تق ائل الت الوس
، ر وسیط إلكتروني من حیث مضمونھابالمتخصصة ومھمتھا تأمین سلامة المعاملات ع    

ن      ذلك یمك ة ب ھادة إلكترونی دار ش ا ، وإص ھ وحفظھ درت من ن ص ى م سبتھا إل ة ن ودق
                                                             

الجوانب القانونیة لخدمات التوثیق الإلكتروني ، مرجع سابق ، ص : مصطفي أبو مندور موسى) ١(
٢٢. 

لإلكترونیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، أحكام عقود التجارة ا: نضال إسماعیل إبراھیم) ٢(
  .١٨٢ ، ص ٢٠٠٥الطبعة الأولى ، سنة 

 .١٧٧الجوانب القانونیة للتعاملات الإلكترونیة ، مرجع سابق ، ص : إبراھیم الدسوقي أبو اللیل) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

ق       ن طری تم ع ھ إجراء ی املات ، إذ أن ن المع ة م ذه النوعی از ھ ي إنج ا ف اد علیھ الاعتم
ضوابط            ة وال راءات الفنی ض الإج اع بع ق اتب ن طری د ، ع د ومعتم ث محای رف ثال ط

ة  ر ،  القانونی ب والتغیی ن التلاع د ع ي ، والبع رر الإلكترون ضمون المح ت م دف تثبی بھ
  .)١ (ودقة ما یحملھ من توقیعات ، وصحة نسبتھ إلى من صدرت عنھ

اً  ي : ثالث ق الإلكترون ات التوثی وم جھ شریعات  : مفھ وانین والت ت الق د اھتم لق
د الخاص            ي بوضع القواع ل الإلكترون ة الخاصة بالتعام ات   الدولیة والوطنی یم جھ ة بتنظ

ا       ة علیھ شاطھا والرقاب تھا لن ة ممارس شائھا وكیفی ث إن ن حی ي ، م ق الإلكترون التوثی
سئولیتھا ة ،   )٢ (وم ة والدولی شریعات العربی ي الت ق ف ات التوثی سمیات جھ ف ت ، وتختل

ات          ضا بجھ سمى أی اني ، وت شریع العم ي الت صدیق ف دمات الت دم خ سمى بمق ث ی حی
ي الت ي ف صدیق الإلكترون صادقة  الت دمات الم زودي خ سمى بم صري ، وت شریع الم

الإلكترونیة في التشریع التونسي أو مراقبي خدمات التصدیق حسب القانون الإماراتي ، 
ا           ة لكنھ وانین المختلف شریعات والق ي الت ي ف ق الإلكترون سمیات التوثی تلاف م ورغم اخ

ة            ن حقیق رة ع سمیات معب ذه الت ا ، وھ وط   تتفق في المضمون وطریقة عملھ دور المن  ال
ة             صدیق المعامل د وت ي تأكی ل ف بھذا الشخص  أو الجھة المعتمدة المحایدة ، والذي یتمث
ائل              ن الوس اع مجموعة م لال اتب ن خ ت م ر الإنترن املین عب وبث الثقة في نفوس المتع
ث                 ن العب املات أو صونھا م ن تع نھم م ا یجري بی أمین م ة لت ة اللازم والإجراءات الفنی

رة حفظھ    وال فت ن        ط ھ م ك وتؤمن ل ذل ت ك دة تثب ة معتم ھادة إلكترونی دیم ش   ا ، وتق
  .)٣ (العبث

                                                             
  .٢٣مرجع سابق ، ص : مصطفى أبو مندور موسى) ١(

(2) A Michal Froom Kin, The Essential Role of Third Trusted Parties in 
Electronic, Commerce, Buffialo Law Journal, 1996 At 2-11. 

القواعد الخاصة بالتوقیع الإلكتروني ، جامعة جرش الخاصة ، : عیسى غسان عبد االله الربضي) ٣(
  .١١٥ ، ص ٢٠٠٩رسالة دكتوراه ، جامعة عین شمس ، القاھرة ، سنة 



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

ا   ا بأنھ ي وعرفھ صدیق الإلكترون صطلح الت صري م شریع الم تخدم الت د اس : وق

ق          " دمات تتعل دیم خ ي وتق صدیق الإلكترون ھي الجھات المرخص لھا بإصدار شھادة الت

  ".بالتوقیع الإلكتروني

ثیق الإلكتروني قاصرة على الأشخاص المعنویة  وغني عن البیان أن جھات التو

ام       صعوبة قی ع ل ع الواق ى م صریاً یتماش اً ع ف تعریف ذا التعری ن ھ ل م ا یجع ط ، مم فق

ة        ة والتقنی ة العالی راً للتكلف ي نظ ق الإلكترون ال التوثی رداً بأعم ي منف شخص الطبیع ال

  .)١ (والأجھزة التي تحتاجھا عملیة التوثیق

" مقدم خدمة التصدیق"یسترال النموذجي الدولي مصطلح  كما أشار قانون الأون   

دمات      "، وعرفھ بأنھ    )ه(فقرة) ٢(في المادة  دم خ شخص یصدر شھادات ، ویجوز أن یق

ة       "أخرى ذات صلة بالتوقیعات الإلكترونیة     دم الخدم ى أن مق ار إل ، وھذا التعریف قد أش

ع الإلكترو    ة التوقی ة بتقنی ا علاق رى لھ دمات أخ دم خ ن أن یق رق  یمك م یف ث ل ي ، حی ن

شاط       اره الن شاط باعتب ذا الن ق ھ ة التوثی ا جھ ارس فیھ ي تم وال الت ین الأح انون ب الق

شمل      ظ ی الرئیسي أو بوصفھ العمل الفرعي ، ویلاحظ أیضا ذكر لفظ شخص فقط وھو لف

  . )٢ (بلا ریب الشخص الطبیعي والمعنوي على السواء

                                                             
النظام القانوني لجھات التوثیق والتوقیع الإلكتروني ، دار وائل للنشر ، : الصفديعبیر میخائیل ) ١(

 .٦٥ ، ص ٢٠١٠عمان ، الطبعة الأولى ، سنة 
(2) Article 2:"(e) Certification service provider means a person that issue 

certificates and may provid other services related to electronic 
signatures". 

الدلیل الإلكتروني في الإثبات المدني ، دار النھضة : علاء حسین مطلق التمیمي: وانظر في ذلك أیضا
  . ٢٢٣ ، ص ٢٠١٠العربیة ، القاھرة ، الطبعة الثانیة ، سنة 



 

 

 

 

 

 ٣٧١

ق              ات التوثی ت جھ د عُرف ة فق ة الفقھی بعض     ومن الناحی ب ال ن جان ي م الإلكترون

ا ى أنھ ضع   : "عل ھ یخ ق علی رخص أو متف اص م ام أو خ وي ع ي أو معن خص طبیع ش

ھادات         دار ش ق إص ن طری ي ع یط الإلكترون دور الوس وم ب ا لیق ة ورقابتھ لإشراف الدول

ق         رى تتعل دمات أخ ى خ افة إل ل بالإض شخص المرس ة ال دد ھوی ة تح ق إلكترونی توثی

  ".)١ (بالتوقیع الإلكتروني

رة ،            ة كبی ات ذات أھمی ي جھ ي ھ ق الإلكترون ات التوثی ومما تقدم نلاحظ أن جھ

ن               د م ا العدی ة ، ولھ املات الإلكترونی ة التع ي منظوم حیث تمثل الدور الرئیسي والھام ف

الوظائف ، ومنھا على سبیل المثال لا الحصر ، فھي تصدر شھادات التوثیق طوال المدة 

م بوظیفة عمل نظام لتحدید تاریخ ووقت إصدار شھادات   التي یحددھا القانون ، كما تقو     

، وإنشاء نظام محكم )٢ (التوثیق ، وإنشاء نظام لإیقاف شھادة التوثیق وتعلیقھا وإلغائھا    

  .)٣ (لحفظ بیانات التوقیع الإلكتروني ومنعھ من التلاعب أو العبث بالمحررات

  :تيویمكن إیجاز أھم وظائف جھات التوثیق الإلكتروني في الآ

تھم       - املین وأھلی ة المتع ة ھوی ة لمعرف ق الإلكترونی ھادات التوثی دار ش إص

لامتھ    ل وس ذا التعام ضمون ھ ن م ق م د ، والتحق لاحیتھم للتعاق ة وص القانونی

 .)٤ (وجدیتھ بطریقة أمنة ومشفرة

                                                             
التوثیق الإلكتروني ومسئولیة الجھات المختصة بھ دراسة تحلیلیة ، : لینا إبراھیم یوسف حسان) ١(

 .٤٣ ، ص ٢٠٠٩ الرایة للنشر والتوزیع ، عمان ، سنة دار
الأرشیف الإلكتروني ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، بدون سنة ، : علاء حسین مطلق التمیمي) ٢(

 .٩٨بدون طبعة ، ص 
الإثبات التقلیدي والإلكتروني ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، سنة : محمد حسین منصور) ٣(

  .٢٨٩بدون طبعة ، ص  ، ٢٠٠٧
  .٢٤٤مرجع سابق ، ص : لینا إبراھیم یوسف) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

ات       - ة البیان رف بمعالج ا یع ق م ن طری ة ع ات المقدم حة البیان ن ص ق م التحق

ن   التي تحظر  )١ (الإلكترونیة  على جھات التوثیق حذف أو تعدیل أو إضافة أیاً م

ي     صیریة ف سئولیة التق ة للم ك الجھ ت تل ا ، وإلا تعرض ة إلیھ ات المقدم البیان

ھادة       ي ش واردة ف ة وال ات الخاطئ ذه البیان ى ھ ول عل خص یع ة أي ش مواجھ

شراتھا             ا ون ي مواثیقھ ة ف سیاسات المعلن ادئ وال دة بالمب التوثیق ، إذ أنھا مقی

 .)٢ (ة بإدارة نشاطھاالخاص

اص         - اح الخ ة سواء المفت اتیح الإلكترونی إصدار توقیعات رقمیة عن طریق المف

الذي یتم بھ تشفیر الرسائل والتوقیعات الإلكترونیة ، أو المفتاح العام الذي یتم      

 .بمقتضاه فك التشفیر

ق      - ن طری دارھا ع تم إص ي ی شھادات الت ات المرتبطة بال یف للمعلوم ل أرش عم

ا      سجلات   ل بھ وف العم اة والموق تعمال والملغ صالحة للاس  خاصة بالشھادات ال

 .، وتاریخ الإلغاء أو الوقف ، وإنشاء قاعدة بیانات ومعلومات)٣(

ة       - ق خدم ة وتوثی ك العملی تم تل تقدامھا وخ ائل واس دار الرس ة إص سجیل عملی ت

  .التاریخ

  أثر التوثيق الإلكتروني على شكلية عقود الزواج: الفرع الثاني
ضایا           ك الق ات ، تل تقامة المجتمع سان واس اة الإن ي حی ة ف ضایا الھام ن الق م

صري    انون الم ا الق ن بینھ عیة وم وانین الوض ھ والق ى الفق الزواج ، إذ اعتن ة ب المتعلق

ة             ة والعربی شریعات الدولی اقي الت ع ب بالزواج وقوانین الأسرة بوجھ عام لكي تتماشى م

                                                             
  .١٣٢مرجع سابق ، ص : عیسى غسان عبد االله الربضي) ١(
 .من قانون الأونیسترال بشأن التوقیعات الإلكترونیة) ٩/١(المادة رقم: أنظر في ذلك) ٢(
  .١٢٦الأرشیف الإلكتروني ، مرجع سابق ، ص : علاء حسین مطلق التمیمي) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

ة و ون العائل الزواج تتك ة ، فب ك  الحدیث ة ، وذل ة اجتماعی م تركیب ر أھ ي تعتب رة الت الأس

زواج        ر ال ره ، ویعتب لطابعھا الممیز ودورھا الأساسي والفعال في تحریك المجتمع وتغیی

ز         ھ العزی ي كتاب الى ف ال االله تع ك ، إذ ق ق ذل ن أجل تحقی يء   " أول خطوة م ل ش ن ك وم

سا )١ ("خلقنا زوجین لعلكم تذكرون    ات    ، ولقد كرم االله عز وجل الإن ائر المخلوق ن س ن ع

وین             ن أجل تك زواج م ھ ال شرع ل صیة ، ف ھ الشخ زه ونزوات ولم یتركھ لما تمیل لھ غرائ

زوجین ،       أسرة تستند في قیامھا على المودة والرحمة ، وتحقیق التكافل والترابط بین ال

ة       ة مقدسة ومعظم وعلیھ یكتسب الزواج أھمیة كبیرة في الإسلام باعتباره رابطة روحی

  . شرعي وقانوني لتكوین الأسرةبنظام

روطھ           د ش ھ وتحدی ث مفھوم ن حی زواج م د ال یم عق اء تنظ اول الفقھ د ح ولق

ھ           ي خلاف تند ف وأركانھ بمختلف مذاھبھم ، واختلفواً في العدید من الأمور وكل مذھب اس

زواج     صحة ال روطاً ل نھم ش ل م سم ك ة ، وق ث نبوی ة أو أحادی ات قرآنی ادئ وآی ى مب إل

ین ال اذه ب اده    ونف ة لانعق ان العام ى الأرك اق عل د الاتف ر ، بع ة الغی ي مواجھ رفین وف ط

  .باعتبارھا من الأمور الثابتة التي لا خلاف علیھا

ة ،        اس بالكتاب ین الن داینات ب ق الم وإذا كان التوجیھ في القرآن الكریم على توثی

وا إذا ت  :" وأن یكتب بینھم كاتب بالعدل في قولھ تعالى      ى   یا أیھا الذین أمن دین إل داینتم ب

دل  ب بالع نكم كات ب بی اكتبوه ولیكت سمى ف ل م ة  )٢ ("أج زواج بحج د ال ق عق إن توثی ، ف

الي        دین ، وبالت ود ال ة عق رھم كتاب رسمیة یكون من باب أولى ، إذ أوجب الظاھریة وغی

ة أو    لاق أو رجع ن ط رى م ور الأخ ة الأم ق وكتاب اح أو توثی ود النك ق عق ة وتوثی فكتاب

د        وقف أو وصیة أو   ك لأن عق ب ، وذل ون أوج ك یك ر ذل ة أو غی  ایصاء أو صداق أو نفق

                                                             
  .٤٩الآیة : سورة الذاریات) ١(
 .٢٨٢الآیة : سورة البقرة) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

ھ حُ     ق ب ة ، وتتعل دید الحرم ھ ش ر ، ومحل یم الأث د عظ زواج عق ھ  ال شأ عن ات ، وتن رم

ات ھ        تبع ي إثبات اط ف ب الاحتی ھ یج ة ، وعلی ة ومعنوی ة مادی ار ھام ھ اّث ب علی ، وتترت

  .)١ (لنظام في ھذا الأمر الخطیروتسجیلھ ، ولا بد من قواعد تحمل الناس على الدقة وا

ھ        شرعیة أو تثبیت شروطھ ال ستوفیاً ل ویقصد بتوثیق الزواج تحریره وصیاغتھ م

ف       ل موظ ن قب وب م رر رسمي مكت ي مح سجیلھ ف وق    وت ة موث ة إداری ابع لجھ اص ت خ

یس         فیھا صیة ل وانین الأحوال الشخ ، على أن یكون الغرض من إدراجھ داخل نصوص ق

حتھ ونفاذه فقط ، بل لدفع بلاء عم وجوده ، وقیام الحاجة للحیلولة     لانعقاد الزواج أو ص   

د               ي تقیی ك ف ل ذل ع ، ویتمث ى المجتم سیئة عل اره ال دون أثاره بحكم الواقع الذي أطل بأث

ة   ر حمای ان الأم ا ك ا طالم اً لغیرھ اب مفتوح ل الب ي ویظ ص الطب صغار ، والفح زواج ال

وثیق الزواج إقتضاه فساد النفوس ، واتساع الحقوق أخذاً وعطاءاً في الأسرة ، فشرط ت

ب           )٢ (الذمم ذباً ، وتلاع ، وما نتج عن ذلك من ادعاء الزواج أو جحده وإنكاره زوراً أو ك

ذكرة       صت الم د ن سي ، وق دي نف سبي أو كی ادي ك دف م ر لھ د الخطی ذا العق اس بھ الن

ن   أن:" ١٩٣١الإیضاحیة للائحة الإجراءات الشرعیة المصریة الصادرة عام      بح م ھ أص

ي              اً ف روة طمع الاحترام والث يء ب ن رجل مل زواج م المألوف أن تدعي امرأة صعلوكھ ال

ثروتھ وجاھھ ، ولا تعدم أن تؤید دعواھا بعدید من الشھود ، كما أصبح من المألوف أن    

در        ى ق راء ، أو عل ن الث یدعي رجل من حثالة المجتمع الزواج بامرأة على جانب كبیر م

  . )٣ ("دم الاعتماد على الشھود الزور والبیانات الملفقةمن الجمال لا یع
                                                             

الزواج وموجباتھ في الشریعة الإسلامیة ، مكتبة المنار الإسلامیة ، بدون : محمد فوزي فیض االله) ١(
 .سنة نشر ، الكویت

ت ، أحكام الأحوال الشخصیة للمسلمین في الغرب ، دار بن حزم للنشر ، بیرو: سالم الرافعي) ٢(
  .الطبعة الأولى ، بدون سنة نشر

مبادئ القضاء في الأحوال الشخصیة ، دار الكتب القانونیة ، سنة : أحمد الجندي: أنظر في ذلك) ٣(
  . ، القاھرة٢٠٠٤



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

د          ویتي ، فق شریع الك ا الت وھذا ما قررتھ أیضا غالبیة التشریعات العربیة ، ومنھ
م   ویتي رق صیة الك وال الشخ انون الاح ضاحیة لق ذكرة الإی اء بالم سنة ) ٥١(ج  ١٩٨٤ل

دعي    أصبح عقد الزواج في أمس الحاجة إلى الصیانة والاحتیا :" أنھ د ت ره ، فق ط في أم
ة            ات الزوجی اداً أن اثب سیة أو غرض اّخر اعتم ى جن صول عل اء الح الزوجیة زوراً ابتغ
ة       ة بورق دعي الزوجی د ت سامع ، وق زواج بالت ي ال شھدواً ف م أن ی شھود ولھ سور بال می
ادي         ھ ، وتف ات علی صحیح ولا اثب زواج ال د ال عرفیة غیر صحیحة في الواقع ، وقد یجح

  .)١ ("ما یكون بإثبات ھذا العقد بورقة رسمیةذلك كلھ إن

وقد استقر الفقھ والقضاء على أنھ یشترط لسماع دعوى الزوجیة وجوب ثبوتھا 
راءات           اع والإج ة الأوض ستوفیة لكاف صة م ة المخت ن الجھ ادرة م میة ص ة رس بوثیق

د وفاتھم             دھما أو بع اة أح ا ، الشكلیة ، سواء كانت الدعوى في حیاة الزوجین أو بعد وف
ث لا     ار ، فحی ة الإنك ى حال راً عل زواج قاص ق ال دم توثی ة لع وى الزوجی ماع دع دم س فع

و     ا ول صل فیھ دعوى ویًف سمع ال صوم تُ ن الخ ار م رر   إنك ة بمح ة ثابت ن الزوجی م تك ل
ا        رسمي ة بینھم  ، )٢ (، لأنھ في ھذه الحالة یكفي التصادق والإقرار من الزوجین بالزوجی

سب    اً وتح ق واقع شرط التوثی ة     ف وق وحمای ضمان الحق ار ، ل د الإنك ان عن و صمام أم اً ھ
الاة       ة اللامب ة حال اء ، ومواجھ شي اللقط اھرة تف ى ظ ضاء عل ساب والق الأعراض والأن
یلاً        ھ دل صیة واعتبرت وال الشخ وانین الأح ھ ق ذت ب ذا أخ زواج ، ل أمر ال تھتار ب والاس

  .)٣ (للإثبات أمام القضاء عند التخاصم بین الزوجین
                                                             

الأحوال الشخصیة ، مكتبة الفلاح  للطباعة والنشر، بدون سنة نشر ، الكویت ؛ : أحمد الغندور) ١(
لسنة ) ٥١( الإیضاحیة لقانون الأحوال الشخصیة الكویتي رقمالمذكرة: وانظر في ذلك أیضا

١٩٨٤. 
 وما ١٣٥الزواج وموجباتھ في الشریعة الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص : محمد فوزي فیض االله) ٢(

  . ، الكویت١٩٨٩الإلمام بأصول الأحكام ، دار التقدم ، سنة : بعدھا ؛ ومؤلفھ أیضا
 والتي تنص ٢٠٠٠لسنة ) ١(ن قانون الأحوال الشخصیة رقمم) ١٧(یراجع في ذلك نص المادة ) ٣(

لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم یكن الزواج ثابتاً في ورقة : "على أنھ
  ".رسمیة



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

ي لا             وینبغي   ور الت ن الأم ائق الرسمیة ، م ق بالوث ر الموث زواج غی القول بأن ال
د وأضرار                    ن مفاس ك م ى ذل ب عل ا یترت ا لم دعو إلیھ ف ، ولا ی یستحسنھا الشرع الحنی

ي           ول النب لاً بق التوثیق ، عم ا إلا ب ن حلھ لم   (عظیمة لا یمك ھ وس ھ ) صل االله علی لا :" أن
رار رر ولا ض یلة الو"ض و الوس التوثیق ھ اره ،  ، ف دم إنك زواج وع ات ال دة لإثب حی

ق إشكالیة         ن تب والمحافظة على ما یترتب علیھ من حقوق وواجبات لكلاً الزوجین ، ولك
ة          ھ الاجتماعی ة بحالت ة الخاص ر الحقیق د تغیی زوجین بتعم د ال ام أح ق بقی رى تتعل أخ

نة أو      زواج ، حول س ة ال رام وثیق د إب ع عن الف الواق ات تخ أقوال وبیان بق والإدلاء ب  س
ضلیل الطرف الأخر أو                   ة ت صحیحة بُغی ر ال ات غی ن البیان ك م زواجھ من قبل أو غیر ذل
ضوع     ك خ ى ذل ف إل ستقبلاً ، أض ور إلا م ك الأم ة تل شاف حقیق تم اكت ر  ولا ی   الغی
اً أو              ان مادی ر سواء ك ة لخطر التزوی ة الزوجی إبرام العلاق ف ب الموثق أو المأذون المكل

  .معنویاً

ل      من أجل ذلك ظھرت    ن قب  الحاجة ملحة لإصدار وثائق زواج إلكترونیة حدیثة م
الجھة الإداریة المختصة ، حتى تكون العلاقة الزوجیة بمنأى عن التحریف أو التغییر أو 
ة              ن الحمای سیاج م ة ب ك العلاق صد إحاطة تل الزوجین ، وبق التلاعب بأیة بیانات تتعلق ب

ضمن       الكافیة ، لما لھا من أثار بلیغة بأطرافھا ،        د أن تت ا ، ولا ب ر بھ وق الغی ق حق وتعل
دارھا ،      )١ (تلك الوثیقة عدة بیانات    ن إص شود م ق الغرض المن  ھامة ومؤمنة حتى تحق
  :وذلك على النحو التالي

  : البیانات الواجب توافرھا في الوثیقة الإلكترونیة: أولاً

ة والأ            ث الثق ا ، وب ن أداء مھمتھ شھادة م ة أو ال ك الوثیق ي   حتى تتمكن تل ان ف م
  :نفوس المتعاملین ، فلا بد من أن تتضمن المتطلبات الأتیة

                                                             
 .١٢١القواعد الخاصة بالتوقیع الإلكتروني ، مرجع سابق ، ص : عیسى غسان عبد االله الربضي) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

          ، ة دمات الإلكترونی ل مؤدي الخ ن قب وق أو م أن تُمنح من قبل طرف ثالث موث

 .واسم الموقع الإلكتروني المصدر لتلك الوثیقة

        ة ة إلكترونی ا وثیق اس أنھ ى أس إشارة أو ما یفید أنھ قد تم منح تلك الوثیقة عل

 .موصوفة

      ي ة بطرف ات الخاص ة البیان ة ، وكاف صدر الوثیق ث مُ ة الطرف الثال د ھوی تحدی

یلاد ، ومحل       " العلاقة الزوجیة ، ومنھا   اریخ الم سن أو ت ب ، وال الاسم ، واللق

ضورھا     ة ، وح لاً الطرفین الاجتماعی ة ك ة ، وحال رام الوثیق اریخ اب ة ، ت الإقام

دھما أو لك   ن أح وكلاء ع ذواتھم أم ب د ب س العق امجل ن  ......."لاھم ا م وغیرھ

ك                 ي تل ا ف اً إدراجھ ائز شرعاً وقانون ن الج البیانات أو الشروط الاتفاقیة التي م

 .الوثیقة

  ما یفید إمكانیة إدراج صفة خاصة للموقع عند الاقتضاء لإیضاح بعض البیانات

 .أو استخراج نسخ من الوثیقة الإلكترونیة

 رمز تعریف للوثیقة الإلكترونیة. 

 حة ونسبة التوقیعات لكلاً الطرفینما یفید ص. 

 ١ (حدود استعمال الشھادة أو الوثیقة الإلكترونیة عند الاقتضاء(. 

       ھ د الطرفین أو قیام ب أح ربط تلك الوثیقة بشبكة معلوماتیة مُحكمة درءاً لتلاع

 .بتغییر بعض بیاناتھ الحقیقیة

                                                             
التوثیق الإلكتروني ومسئولیة الجھات المختصة بھ دراسة تحلیلیة ، : وسف حسانلینا إبراھیم ی) ١(

  . وما بعدھا١٦٧مرجع سابق ، ص 
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  : الشروط القانونیة للزواج: ثانیاً

ى    ویقصد بھا تلك الشروط ال     تي وضعھا المشرع للتأكد من قدرة كلاً الزوجین عل

تحمل مسئولیة الزواج ، ومعرفة كل طرف بما یترتب على الزواج من التزامات وحقوق      

  :للطرفین ، ومن أھمھا

       م سنة  ١٢٦بلوغ السن القانونیة لتوثیق الزواج والذي نص علیھ القانون رق  ل

و ٢٠٠٨ ى ١٨ وھ ذكر والأنث ة لل ة كامل نة میلادی ق   س ع الموث ا یمن و م  ، وھ

 .المختص عن توثیق عقد الزواج إن لم یبلغ العاقدین ھذا السن

            ن ل م  ١٨عدم قبول الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج إذا كان أحد الزوجین أق

 .سنة میلادیة وقت رفع الدعوى

            ـ ن الـــ ل س ق زواج أي قاصر قب ذي یوث ق ال اً الموث اً وجنائی ب تأدیبی  ١٨یعاق

 .من یثبت في وثیقة الزواج سناً غیر السن الحقیقیة لأحد الزوجینعاماً أو 

                ن الامراض ا م ن خلوھم ق م زواج للتحق ي ال راغبین ف ي لل اتمام الفحص الطب

ا                   سلھما ، وإعلامھم ى صحة ن ا أو عل ل منھم اة أو صحة ك ى حی التي تؤثر عل

 .بنتیجة الفحص

    انون ب الق رر بموج ة المق ھ الاجتماعی زوج بحالت رار ال م إق سنة ١٠٠رق  ل

انون   ١١ الذي أضاف نص الفقرة الأولى من المادة   ١٩٨٥  مكرراً للمرسوم بق

على الزوج أن یقرر في وثیقة الزواج : " ، والتي تقضي   ١٩٢٩ لسنة   ٢٥رقم  

بحالتھ الاجتماعیة ، فإذا كان متزوجاً فعلیھ أن یبین في الإقرار اسم الزوجة أو       

ام  ال إق صمتھ ومح ي ع ي ف ات اللات ارھن الزوج ق إخط ى الموث تھن ، وعل

 ".بالزواج الجدید بكتاب مسجل بعلم الوصول



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

ال       ویعاقب الزوج الذي یدلي ببیانات غیر صحیحة عن حالتھ الاجتماعیة أو مح

اوز         دة لا تج اوز    ٦إقامة زوجتھ أو زوجاتھ بالحبس م ة لا تج ة  ٢٠٠ أشھر وغرام  جنی

دة لا  أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، كما یعاقب الموثق ا     لذي یمتنع عن الإخطار بالحبس م

ى     د عل ھ أو       ٥٠تزید على شھر وبغرامة لا تزی ن وظیفت ھ م م بعزل ا ، ویجوز الحك  جنیھ

  .وقفھ عن عملھ لمدة لا تجاوز سنة

ادة    ضمنت الم ا ت شروط      ٣٣كم ض ال ى بع صریة عل أذونین الم ة الم ن لائح  م

ضت       زواج ، فق ود ال ي عق ا ف ى وج  : "الخاصة الجائز إدراجھ أذون   عل صر الم وب أن یب

  ":الزوجین بما یجوز لھما الاتفاق علیھ من شروط خاصة ، ومنھا

 .من یكون لھ حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجیة في حالة الطلاق أو الوفاة -

 .عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة -

دون          - ا ب ھ إذا طلقھ زوج لزوجت ھ ال ب دوري یدفع وع أو رات غ مقط د مبل رص

  .رضاھا ، وتفویض الزوجة في تطلیق نفسھا

  :ممیزات التوثیق الإلكتروني لعقود الزواج: ثالثاً

سمى         ا ی لال م ن خ ات م ي الإثب ھ ف ھ وحجیت ي قوت رر الإلكترون سب المح یكت

راھن      "بعملیات التوثیق الإلكتروني  " ، تلك العملیات التي تقوم بھا في الوقت ال

لامة الم  أمین س ا ت صة مھمتھ ات متخص یط  جھ ر وس تم عب ي ت املات الت ع

ا ،              ھ ، وحفظھ درت من ن ص ى م سبتھا إل ة ن ضمونھا ودق ث م إلكتروني من حی

ذلك   صدیق ، وب ق أو الت ات التوثی ا جھ ق علیھ ة یطل ھادة إلكترونی دار ش وإص

یلة             لال وس ن خ املات م ن المع ة م ذه النوعی از ھ ي إنج ا ف یمكن الاعتماد علیھ

 تشفیر متماثل أو غیر متماثل ، ولا شك سواء كان" اّلیة التشفیر"أساسیة ھي 

  :أن توثیق عقود الزواج إلكترونیاً یحقق بعض المزایا ، وأھمھا



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

رام            )١( د إب الزوجین عن منع التلاعب أو التحریف أو التغییر في البیانات الخاصة ب

ي مؤمن         لاً     )١ (الزواج ، لربط ذلك بشبكة وبرنامج اّل انوني لك سن الق ح ال  یوض

 . الاجتماعیة لھما وغیرھا من البیانات الھامةالزوجین ، والحالة

تم              )٢( ات ، وی داً للإثب الحاً ومع فھا محرراً ص اً بوص تخزین صور الوثائق إلكترونی

الاحتفاظ  بھ عن طریق إدخال المعلومات وبنود الاتفاق بین الطرفین وتخزینھا    

ق      بإحدى وسائل الاحتفاظ بالمحررات أو المستندات الإلكترونیة سواء عن طری

ع         ى الموق الشریط المغناطیسي ، أو شبكة الإنترنت وإدخال رموز التعریفات عل

ة               ترجاع الوثیق سألة اس ل م ذي یجع ر ال ة ، الأم ، أو عن طریق الأقراص المرن

 .واستخراج نسخ منھا مطابقة للأصل في غایة السھولة

 .عدم مراجعة المحكمة لتوثیق عقد النكاح )٣(

 .إعادة إصدار وثیقة الطلاق للزوجة )٤(

ا              )٥( د إدخالھ ك بع اً ، وذل ات إلكترونی ة البیان ة وكاف تسھیل نقل واسترجاع المعامل

یلة    سواء من خلال أجھزة الحاسب الألي أو من خلال شبكة الإنترنت أو أي وس

إلكترونیة مُشابھة ، ویتم الاسترجاع والنقل من خلال أي جھاز إلكتروني یمكن       

 .ربطھ على الشبكة

 .ي إلكترونیاً بشكل مباشروصول المعاملة إلى القاض )٦(

 .حمایة الزوجة من تھاون الزوج في حالة تقاعسھ عن توثیق عقد النكاح )٧(

ة     الضبطإعفاء المأذون الشرعي عن مسك دفاتر        )٨( اء المادی ة الأخط  وتلاشي كاف

ات    وفیر المعلوم ى ت افة إل د ، بالإض رام العق اء اب دوثھا أثن ائز ح ن الج ي م الت

 .وتسھیل الإجراءات
                                                             

 ٥٣الجھة المختصة بإصدار شھادات التوثیق الإلكتروني ، مرجع سابق ، ص : علاء حسین مطلق) ١(
 .وما بعدھا



 

 

 

 

 

 ٣٨١

ن    " بدل فاقد "ر عقد الزواج    إعادة إصدا  )٩( وإعفاء الأزواج من الذھاب للمحاكم م

  .أجل تصدیق وثائق النكاح

  المطلب الثاني
  الضوابط القانونية لجهات التوثيق الإلكترونية

وم                ا ، یق وق بھ د موث ث محای فھا طرف ثال ي وبوص إن جھات التوثیق الإلكترون

ة       ة العقدی ا      بدور الوسیط الإلكتروني بین طرفي العلاق وط بھ زواج ، ومن ود ال ا عق  ومنھ

ن        ا ، وم واردة إلیھ ات ال إصدار شھادات توثیق إلكترونیة تؤكد صحة البیانات والمعلوم

دة                   ا لع ي إدارتھ ة خاضعة ف ة الدول ك الجھة لإشراف ورقاب ضع تل د أن تخ ان لا ب ھنا ك

 مسئولة ضوابط قانونیة تحدد التزاماتھا لتحقیق الھدف المنشود من ورائھا ، وإلا كانت   

سم الدراسة               ذا سوف نق ن أجل ھ ا ، وم قبل الغیر عن أیة اضرار قد تتسبب في تحقیقھ

  :في ھذا المطلب إلى فرعین رئیسیین وھما

  .التزامات جھة التوثیق الإلكتروني: الفرع الأول

  .المسئولیة المدنیة لجھة التوثیق الإلكترونیة: الفرع الثاني

  ق الإلكترونيالتزامات جهة التوثي: الفرع الأول
شھادات         ي وال ق الإلكترون ات التوثی ل جھ ت عم ي نظم شریعات الت ددت الت تع

ى                 ا عل ت جمیعُھ ا اتفق شریعات ، إلا أنھ ك الت دد تل ن تع رغم م ى ال ا ، وعل الصادرة عنھ

  :التزامات عامة مشتركة ومتفق علیھا بین مختلف التشریعات ، وھي

ات ال     :أولاً حة البیان ن ص التحقق م زام ب ة  الالت سي   : مُقدم دف الرئی إن الھ

ات        ن صحة البیان ق م والغایة المرجوة من إنشاء جھات التوثیق الإلكتروني ، ھو التحق

المقدمة من قبل طرفي العلاقة العقدیة ، وھذا ما أكدتھ التشریعات القانونیة ونصت على  



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

ع       حة توقی ة وص ع وأھلی ة الموق ن ھوی ق م ن التحق ات م ك الجھ زم تل ھ ، إذ تلت وجوب

ادة      ال صت الم د ن فاتھم ، فق ع      ) ه/١٢(طرفین ، وص انون التوقی ة لق ن اللائحة التنفیذی م

ھ  صري بأن ي الم اً   : " الإلكترون ي نظام ق الإلكترون ات التوثی دى جھ وافر ل ب أن یت یج

  ".إلخ.... والتحقق من صفاتھم)١ (للتحقق من الأشخاص المُصدر لھم شھادات التوثیق

ذا      ى ھ دولي عل شرع ال ص الم ا ن شأن   كم سترال ب انون الأونی ي ق زام ف الالت

ادة   ي الم ة ف ات الإلكترونی ولي ): "ا/٩(التوقیع ق أن ی دمات التوثی دم خ ى مق ین عل یتع

قدراً معقولاً من العنایة لضمان دقة واكتمال كل ما یقدمھ من تأكیدات جوھریة ذات صلة    

إلى كادر وظیفي ، ویتطلب ھذا الالتزام بوجھ عام دقة وعنایة خاصة ویحتاج      "بالشھادة

ة     ة وأھلی ات المُقدم ن البیان ق م رة ، للتحق ن ذوي الخب صص م م ومتخ ي ملائ وفن

  .)٢ (الأشخاص الصادرة لھم

ذا  د ھ ل   ویُع ذا التعام ي ھ ة ف صدر الثق ة وم ة الإلكترونی اس المعامل زام أس الالت

ة             د المعامل ة تقف ة متناھی ذھا بدق ة وتنفی ك العملی ام تل دون إحك ھ ب ث أن ھ ، حی برمت

ار            ن أث ھ م ب علی ا یترت ذلك وم ة ، ونظراً ل ة القانونی الإلكترونیة كل قیمة لھا من الناحی

ة ال          ي       سلبیة في حالة الإخلال بھ ، فإن جھ التعویض ف ة ب ون ملزم ي تك ق الإلكترون توثی

ن         ات م حالة تضمین الشھادة بیانات غیر صحیحة بشرط ألا یكون ھناك تزویر في البیان

ة ،      سئولیة الجھ قبل صاحبھا ، فھنا تكون المسئولیة برمتھا في حق المزور ولا تنعقد م

صحیح         د ال ن القی ذا   )٣ (لأنھا لا تكون مسئولة إلا ع ك أن ھ ى    ، ولا ش ع عل زام الواق الالت

یس                ات ول ن صحة البیان ق م جھة التوثیق ھو التزام ببذل العنایة الكافیة من أجل التحق
                                                             

  .لكتروني ، مرجع سابقالجھة المختصة بإصدار شھادات التوثیق الإ: علاء حسین مطلق) ١(
(2) Jaccard (M). Op. Cit. P.3. ERRIC A.CAPRIOLI. Op. Cit. P.794.Eric 

(c): Le Juge et la prevue electronique. P, 19. 
 .  وما بعدھا١٣٢مرجع سابق ، ص : عیسى غسان عبد االله الربضي) ٣(
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ن              ك الجھة ع ى تل سئولیة عل ھ لا م ف أن ذا التكیی التزام بتحقیق نتیجة ، ویترتب على ھ

  .  عدم دقة البیانات ، متى بذلت في ذلك عنایة كافیة

ات     : التوثیق الإلكتروني التزام بإصدار شھادات    لا: ثانیاً ن وجود جھ الغایة م

ب                 ة الواج ات الإلزامی ة البیان ضمنة كاف دار شھادة مت ي إص ل ف التوثیق الإلكتروني تتمث

ة     ة الإلكترونی وء للمعامل ن اللج راد م ة الأف ك أن غای ا ، ذل بق بیانھ سبما س ا ح توافرھ

الغیر من التعاقد معھم وتوثیقھا بشكل تقني ھو إسباغ طابع الثقة والأمان والسریة لدفع 

بعد التحقق من شخصیتھم وإرادتھم الجدیة في التعاقد ، وذلك لا یتم إلا بإصدار شھادات 

ل               ن المتعام ات ع ى معلوم شھادة عل وي ال ب ، وتحت ن التلاع ة م الاسم ،  (إلكترونیة أمن

سلي ،           رقم التسل ل ، وال اح العمومي للمتعام شھادة ، والمفت صدر ال وان ، واسم م والعن

  ...).تاریخ تسلیم وإصدار الشھادة ، وتاریخ انتھاء صلاحیتھاو

ادة  ي الم ي ف ق الإلكترون ھادة التوثی ف ش ي تعری اء ف یم ) ١(وج انون تنظ ن ق م

ادة   صري ، والم ي الم ع الإلكترون انون  ) ١/٧(التوقی ة للق ة التنفیذی ن اللائح ى : "م عل

ة     التزام جھة التوثیق بإصدار شھادات التوثیق الإلكتروني ، وھ    ن الجھ صدر م ي ت ي الت

شاء     ات الإن ع وبیان ین الموق اط ب ت الارتب ق وتثب ي التوثی ا ف رخص لھ  ، )١ (......."الم

  .ویعتبر ھذا الالتزام من التزامات تحقیق النتیجة

یُقصد بالسریة في ھذا  :الالتزام بالمحافظة على سریة بیانات التوثیق   : ثالثاً 

ق     الشأن الحفاظ على البیانات ذات الطابع      ة التوثی ى جھ شھادة إل  الشخصي من طالب ال

ق        اتیح التوثی ألیف مف ي ت تخدامھا ف ا أو اس ا أو تبادلھ دف حفظھ ي ، بھ الإلكترون

                                                             
 ٢٢لإلكتروني ، مرجع سابق ، ص الجھة المختصة بإصدار شھادات التوثیق ا: علاء حسین مطلق) ١(

  .وما بعدھا



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

صوص   ذا الخ ي ھ دة ف ھادة معتم دار ش ي وإص سریة )١ (الإلكترون ان وال ث أن الأم ، حی

دى جھ         ة ل املات الإلكترونی ي التع ا ف ین توافرھ ي یتع ضمانات الت م ال سلامة أھ ة وال

ذا         ق ، وھ ات التوثی ب جھ ن جان سریة م التوثیق ، ومن ھنا كان الالتزام بالحفاظ على ال

ة   ة والدولی شریعات المقارن ھ الت ا أوجبت د    )٢ (م زام تنعق ذا الالت لال بھ ة الإخ ي حال ، وف

  .مسئولیة جھة التوثیق تجاه صاحب الشھادة الإلكترونیة بشقیھا المدنیة والجنائیة

رق       وینبغي القول أن التش  م تف ي ل ق الإلكترون ات التوثی ل جھ ریعات المنظمة لعم

ق     ة التوثی بین نوعیة ھذه البیانات سواء كانت خاصة لا یجوز الاطلاع علیھا سوى لجھ

ھ           د التوجی ث نج ة ، حی ا المختلف ق بأنواعھ ھادة التوثی ي ش ت ف ة تُثب ات عام أو بیان

ادة       ي الم ى ف د أوص ھ ) ٨/١(الأوروبي بشأن التوقیعات الإلكترونیة ق دول   : " أن د ال تتعھ

الأعضاء بأن تُلزم الجھة التي تصدر شھادات التوثیق الإلكترونیة والمنظمات التي تمنح 

صري     " الترخیص بالحفاظ على البیانات ذات الطابع الشخصي     شرع الم الج الم ا ع ، كم

ائ         ع والوس ات التوقی لال بیان ن خ ات م ط في قانون تنظیم التوقیع الإلكتروني سریة البیان

ھ ،                 دمت ل ن ق شاؤھا لم ق ، ولا یجوز إف ة التوثی الإلكترونیة والمعلومات التي تقدم لجھ

ى أن  ) ٢١(حیث نصت المادة     ات        : "عل ائط والمعلوم ي والوس ع الإلكترون ات التوقی بیان

ن       وز لم ق سریة ، ولا یج ھادات التوثی دار ش ا بإص رخص لھ ة الم ى الجھ دم إل ي تق الت

ذي      قُدمت إلیھ أو اتصل بھا بحكم      ر الغرض ال  عملھ إفشاؤھا للغیر أو استخدامھا في غی

  ".قُدمت من أجلھ

                                                             
  .١٣٣مرجع سابق ، ص : عیسى غسان عبد االله الربضي) ١(
من قانون تنظیم ) ٢١(من الملحق الثاني للتوجیھ الأوروبي ، المادة ) ٧(المادة : یراجع في ذلك) ٢(

انون ، الفصل من اللائحة التنفیذیة من ذات الق) ج/١٢(التوقیع الإلكتروني المصري ، والمادة 
  .من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي) ١٥(



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

ث لا         ان ، حی ة والأم یتبین من ذلك أن ھذا الالتزام یُكسب التعامل الإلكتروني الثق
ت        ا أوجب شھادة ، كم تخراج ال دف اس ضرورة وبھ ات إلا لل ك البیان تعمال تل وز اس یج

ل   ل ك ق قب ة التوثی ى جھ شریعیة عل صوص الت لام الن صیة إع ات الشخ ة للمعلوم معالج
صیة ،     ات الشخ ة البیان ال حمای ي مج ھ ف ن قبل ة م الإجراءات المتبع شھادة ب احب ال ص
ذه        دد ھ سطة ، وأن تح ة مب اً وبطریق ا اّلی لاع علیھ ن الاط شھادة م احب ال ین ص وتمك

ن المعالجة ، الأم       ر الإجراءات ھویة المسئول عن المعالجة ، وطبیعة البیانات والغایة م
ات           ك البیان تعمال تل ن اس ق ع ة التوثی سئولیة جھ اد م ى انعق ة إل ي النھای ؤدي ف ذي ی ال
د          م توج ا ل ال ، م ة الح خارج نشاط التوثیق سواء كانت مسئولیة جنائیة أو مدنیة بطبیع

  . صریحة ومسبقة من طالب الشھادة)١ (موافقة كتابیة

یس  ویلاحظ أن ھذا الالتزام بسریة البیانات والمعلومات ھو   التزام ببذل عنایة ول
ي               د ف ن عم سببت ع د ت ا ق ق أنھ ة التوثی ل جھ ن قب س م تحقیق نتیجة ، إلا إذا ثبت العك

  .إفشاء أسرار البیانات

اً ا   : رابع اً أو إلغائھ ة مؤقت شھادة الإلكترونی ف ال زام بوق ة  : الالت زم جھ تلت
صاد          ق ال ي شھادات التوثی ة ف صدقة والموثق ات الم دیث المعلوم ا ،  التوثیق بتح رة عنھ

ب         ى طل اءً عل ك بن ب ذل وتوقف الشھادة الإلكترونیة مؤقتاً أو تلغیھا إذا توافر سبب یوج
ي    شریعات الت ي الت ددة ف الات المح وافرت الح سھا ن إذا ت اء نف ن تلق شأن أو م ذوي ال
ة           اذ الإجراءات اللازم ن اتخ ت ع ا إذا توان سئولیتھا فیم اً لم عالجت ھذا الالتزام ، تطبیق

ق أو شھادة لتعلی اء ال ذل     )٢ ( إلغ یس ب ة ول ق نتیج ا بتحقی زام التزام ذا الالت ر ھ ، ویعتب
  .العنایة

                                                             
(1) Didier, Gobert, Cadre, juridique pour les signatures electronique et les 

services de certification, pree. P. 18. 
 ٥١ع سابق ، ص الجھة المختصة بإصدار شھادات التوثیق الإلكتروني ، مرج: علاء حسین مطلق) ٢(
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ق          ھادة التوثی ات ش ي بیان وھري ف ر ج ود تغیی ق وج ة التوثی ضح لجھ د یت فق

ة       ین للجھ الإلكتروني ، مثل علمھا بتزویر الوثائق المقدمة لھا من أصحاب العلاقة أو تب

مھ قد توفى أو فقد أھلیتھ أو غیر ذلك ، فیكون أن الشخص الذي صدرت لھ الشھادة باس  

اً أو         من الواجب على تلك الجھة عدم التراخي في وقف العمل بالشھادة الإلكترونیة مؤقت

رة وخاصة       إلغاؤھا إلغاءاً كاملاً ، حیث أن الإخلال بھذا الالتزام قد تترتب علیھ أثار خطی

دم زواجھ      في العلاقة الزوجیة بین الطرفین ، كأن یدلي أحد ا    د ع رام العق ل إب لزوجین قب

سن          غ ال د بل ا ق دھما أو كلاھم ك ، أو أن أح ر ذل ر غی ین أن الأم ي ح ل ، ف ن ذي قب م

ة             شأ علاق شاً وین القانوني للزواج ، في حین أنھ دون السن المقرر ، الأمر الذي یمثل غ

  . أو إلغاؤھاعقدیة باطلة ، فإذا تبین لجھة التوثیق ھذا الغش تعین علیھا إیقاف الشھادة

ھ ،                 زام نظراً لأھمیت ذا الالت ى ھ ة عل شریعات الدولی وترتیباً على ذلك ، نصت الت

ھ التاسعة               ي مادت ة ف ات الإلكترونی شأن التوقیع سترال ب انون الأونی ى  : "حیث نص ق عل

ن الطرف           ول تمك د معق سراً بق ا متی مورد خدمات التوثیق أن یوفر وسائل الوصول إلیھ

  ".الخ.....ند الاقتضاء من الشھادة أو سواھاالمرتكن من التأكد ع

اء         ق والإلغ الات التعلی الج ح م یُع صري ل شرع الم ى أن الم ارة إل در الإش وتج

انون                  ي ق صاً ف ورد ن م ی دولي ، ، إذ ل ي وال شرع العرب بالتفصیل والتحدید ، كما فعل الم

ق أو ا      ر    التوقیع الإلكتروني أو في اللائحة التنفیذیة تحدید حالات التعلی ث ذك اء ، حی لإلغ

ي           ا ھ دائم ، وم ت أم ال حالات الإیقاف فقط دون تفصیل ھل ھي من حالات الإیقاف المؤق

من اللائحة التنفیذیة للقانون على النحو  ) ١٢(حالات الإلغاء؟؟، وترك ذلك لنص المادة   

الي ي         : "الت ق الإلكترون ھادات التوثی صدرة ش ق مُ ة التوثی دى جھ وافر ل ب أن یت یج

  : الأتیةالمتطلبات



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

       ادة ا ، وإع ا ، وتعلیقھ شھادات ـ وإیقافھ دار ال ت إص اریخ ووق د ت ام لتحدی نظ

 .تشغیلھا ، وإلغائھا

              ا أو ي محتواھ ر ف ا أو تغیی ث ببیاناتھ وت العب نظام لإیقاف الشھادة في حالة ثب

 .انتھاء صلاحیتھا

شھادة   اء ال ف وإلغ الات وق د ح صري بتحدی شرع الم ام الم دم قی ك أن ع ولا ش

ھ          الإل ستوجب تدارك شریعیاً ی صاً ت د نق ة ، یُع الرجوع  )١ (كترونیة على وجھ الدق ، وب

د           لبعض التشریعات العربیة التي نصت على حالات إیقاف الشھادة الإلكترونیة ، نج

ن  ) ٣٦(من بینھا على سبیل المثال لا الحصر أن المشرع العُماني نص في المادة   م

ى مق   : "قانون المعاملات الإلكترونیة   شھادة       عل ل بال ق العم ق تعلی دمات التوثی دم خ

اد             ى الاعتق ھ عل ا یحمل اك م ان ھن ھ أو ك ین ل فوراً بناءً على طلب صاحبھا أو إذا تب

  :بأن

 الشھادة قد سُلمت بناءً على معلومات خاطئة أو مزیفة. 

 الشھادة قد استخدمت لأغراض التدلیس. 

 المعلومات المُضمنة في الشھادة قد تغیرت. 

 ع كانت مُنتھكةأداة التوقی. 

ق             د تعلی ور عن ى الف ة عل شھادة الإلكترونی احب أو أصحاب ال لاغ ص على أن یتم إب

ى                 اف عل رار الإیق ي ق اً بُن ا طالم سابقة أو غیرھ العمل بھا بناءً على أحد الأسباب ال

                                                             
التوقیع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونیة ، دار وائل للنشر ، عمان ، : عمر حسن الموفي) ١(

محمد سعید أحمد :  وما بعدھا ؛ وأنظر في ذلك أیضا٥٤ ، ص ٢٠٠٣الطبعة الأولى ، سنة 
ة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الإلكترونی: إسماعیل

  .٢٨٥ ، بدون طبعھ ، ص ٢٠٠٩بیروت ن سنة 



 

 

 

 

 

 ٣٨٨

اً                  ا حق ق بھ ا یتعل ق علیھ دورھا والتوثی شھادة بمجرد ص مبرر مشروع ، ذلك أن ال

  . علیھ ضرورة الإخطار درءاً للمسئولیة أو المطالبة بالتعویض، مما یترتب)١ (للغیر

  المسئولية المدنية لجهة التوثيق الإلكترونية: الفرع الثاني
ة           شاء ھیئ ي وإن ع الإلكترون یم التوقی انون تنظ ي ق صري ف شرع الم نص الم م ی ل

سئولیة          ى م ة عل ات أو اللائحة التنفیذی ا المعلوم ناعة تكنولوجی ة ص ق  تنمی ة التوثی جھ

ادتین          تناداً للم ة اس سئولیة المدنی ة للم الإلكتروني ، وبالتالي فإنھا تخضع للقواعد العام

صري  ) ٢١٥ -١٦٣( دني الم انون الم ن الق شریعیة   )٢ (م ة الت دم المعالج م ع ، ورغ

ا         ي بالتزاماتھ ق الإلكترون ة التوثی لال جھ ن إخ ة ع سئولیة الناجم ك الم صریحة لتل ال

ة ، إلا  ي ،     القانونی ق الإلكترون شاط التوثی ة ن ة مزاول م عملی صري نظ شرع الم أن الم

ضا      ین أی ا ب ات ، كم ا المعلوم ناعة تكنولوجی ة ص ي ھیئ ذلك ، ھ صة ب ة مخت شأ ھیئ وأن

  .أھداف تلك الھیئة واختصاصھا ، وكیفیة إداراتھا ، وخدماتھا المختلفة ، وكافة أعمالھا

ادة  دت الم ع ) ١٩(وأك یم التوقی انون تنظ ن ق دم م ى ع صري عل ي الم الإلكترون

د              ق الإجراءات والقواع ي إلا وف ق الإلكترون دار شھادات التوثی شاط إص جواز مزاولة ن

ي     )٣ (التي تقررھا اللائحة   ا یل ى م :  التنفیذیة لھذا القانون ، إذ نصت المادة المذكورة عل

ن الھ  " رخیص م ي إلا بت ق الإلكترون ھادات التوثی دار ش شاط إص ة ن ة لا تجوز مزاول یئ

                                                             
التوثیق الإلكتروني ومسئولیة الجھات المختصة بھ دراسة تحلیلیة ، : لینا إبراھیم یوسف حسان) ١(

مصطفى أبو مندور موسى ، مرجع :  وما بعدھا ؛ وانظر في ذلك أیضا١٧٩مرجع سابق ، ص 
  .١٣١سابق ، ص 

ابرام العقد الإلكتروني وإثباتھ ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، سنة : ان مأمون أحمد سلیمانایم) ٢(
  .٣٢٥ ، بدون طبعھ ، ص ٢٠٠٨

التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة ومدى حجیتھا في الإثبات ، مرجع سابق ، : محمد السعید رشدي) ٣(
  . وما بعدھا٤١٩ص 
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ا           ي تقررھ ضمانات الت د وال اً للإجراءات والقواع ا وفق س إدارتھ نظیر مقابل یحدده مجل

م          انون رق ام الق د بأحك انون ، وجوب التقی سنة  ١٢٩اللائحة التنفیذیة لھذا الق  ١٩٤٧ ل

  ......".بالتزامات المرافق العامة

ادة  ا أن الم ائط الإلكترو ) ٢١(كم ات الوس رت بیان انون اعتب ن ذات الق ة م نی

وز          ریة ، ولا یج ات س ي بیان ق ، ھ ة التوثی دم لجھ ي تق ة والت ات الإلكترونی والتوقیع

ستوجب      ك ت ة ذل ا ، ومخالف ن أجلھ ة م ة المقدم ر الغای تخدامھا لغی شاؤھا أو اس إف

الي       صُھا كالت اء ن ي ج ي    : "المسئولیة الجنائیة والمدنیة ، والت ع الإلكترون ات التوقی بیان

دار شھادات       والوسائط والمعلومات الإل   ا بإص كترونیة التي تقدم إلى الجھة المرخص لھ

شاؤھا       ھ إف م عمل التوثیق الإلكتروني سریة ، ولا یجوز لمن قُدمت إلیھ أو اتصل بھا بحك

  .)١ (" للغیر ، أو استخدامھا في غیر الغرض الذي قُدمت من أجلھ

ات      ) ٢٣(ونجد المادة    ة وغرام ات جنائی ة  من القانون المذكور أفردت عقوب  مالی

دار      ٢١و١٩بحق كل من خالف أحكام المادتین        ام بإص ن ق ق م لاه أو بح  المذكورتین أع

  .شھادات التوثیق دون الحصول على الترخیص اللازم لھذا العمل

د       ا التعاق ي ، ومنھ ق الإلكترون كما عالجت اللائحة التنفیذیة التزامات جھة التوثی

ناعة         ة ص ة تنمی ل ھیئ ن قب د م وذج المع سب النم دیم   ح ات ، وتق ا المعلوم تكنولوجی

دار        شأن جراء إص ذوي ال ق ب د تلح ار ق ة أضرار أو أخط ة أی ات لتغطی ضمانات وتأمین

دیم         راخیص تق نح ت ات م شھادات إلكترونیة ، وعند الاطلاع على كراسة شروط ومتطلب

سلطة     ات ال ا المعلوم ناعة تكنولوجی ة ص ة تنمی ن ھیئ صادرة ع ة ال دمات الإلكترونی الخ

ي كراسة           المختصة تراطات ف ة الاش ین كاف شرع ب  في التشریع المصري ، نلاحظ أن الم

                                                             
 .٨٨ني وقانون التجارة الإلكترونیة ، مرجع سابق ، ص التوقیع الإلكترو: عمر حسن الموفي) ١(
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ذه        ة ھ اة أو مخالف دم مراع الشروط لمعرفة طبیعة الالتزامات والمسئولیة الناشئة عن ع

الاً        )١ (الالتزامات د أح ، لا سیما وأن قانون تنظیم التوقیع الإلكتروني واللائحة التنفیذیة ق

  .ه الكراسة والعقد النموذجي المُعد من قبل السلطة المختصةتفاصیل الاشتراطات إلى ھذ

ام               ة أم ون تعاقدی ق تك ة التوثی سئولیة جھ أن م ضاءاً ب اً وق ت فقھ وحیث أن الثاب

اف     د أض صري ق شرع الم ظ الم ا نلاح ر ، إلا أنن ام الغی صیریة أم شھادة وتق احب ال ص

ا المع          ناعة تكنولوجی ة ص ة تنمی اه ھیئ ق تج ون    مسئولیة لجھة التوثی ث تك ات ، بحی لوم

ادة          ر نص الم ذا الأم ذي     ) ٣٩(مسئولیة عقدیة ، والذي یؤكد ھ ھ وال رخیص ذات ن الت م

ي  ا یل منھا م ن ض اء م ة   : ج ستخدم الخدم اه م ق تج ة التوثی سئولیة جھ ق بم ا یتعل فیم

ق       ھادات التوثی ا ش ن بینھ ي وم ق الإلكترون دمات التوثی ن خ تفادة م ي الاس ب ف الراغ

ھ   ة ، فإن صة        الإلكترونی ة المخت ل الجھ ن قب سبقاً م د م د مُع وذج تعاق ود نم راً لوج نظ

والمسمى بعقد تقدیم خدمات إلكترونیة ، فإن وجود ھذا العقد والموقع بین جھة التوثیق    

د         ق عن ة التوثی سئولیة جھ ن م ل م ان ، یجع رف ث ة كط ستخدم الخدم رف أول وم كط

ة              ستخدم الخدم اه م ا تج ن التزاماتھ سیم أو    )٢( إخلالھا بأي التزام م ال الج ، نتیجة الإھم

ادة                  ب الم ر بموج ذا الأم ى ھ د عل م التأكی د ت ن  ) ٨(تعمد الإھمال مسئولیة عقدیة ، وق م

وان    ت عن د وتح ة "العق سئولیات القانونی ادة     "الم ن الم رة م رة الأخی صت الفق ، إذ ن

ن أي إھم          : "المذكورة على ما یلي    اً ع سئولاً قانون ة م ة الإلكترونی دم الخدم ون مق ال یك

  ".جسیم أو تعمد الإھمال

                                                             
الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة عبر الإنترنت ، دار النھضة العربیة ، : ھدى حامد قشقوش) ١(

 . وما بعدھا٩٣ ، ص ٢٠٠٠القاھرة  سنة 
عي ، الإسكندریة ، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونیة ، دار الفكر الجام: لزھد بن سعید) ٢(

  .١٦١ ، ص ٢٠١٠بدون طبعھ ، سنة 
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من نموذج التعاقد المُعد مسبقاً من قبل الجھة المختصة ) ٩(وأخیراً تنص المادة    

ة      "والمسمى بــ    دمات إلكترونی دیم خ سئولیة ، إذ        " عقد تق ن الم اء م الات الإعف ى ح عل

ضت ر       : "ق ة غی ة والھیئ دم الخدم إن مق د ، ف ذا العق ي ھ راحة ف ا ورد ص داً م ا ع فیم

ة               مسئولین ك أي ضمانات متعلق ي ذل ا ف وع بم ن أي ن ات م  عن كل الضمانات والالتزام

ة ، أو أي           ات المقدم ة المعلوم ة بدق ددة وأي ضمانات متعلق بالأھلیة لتنفیذ أغراض مح

سیم     ال الج داً الإھم ا ع ة فیم ستخدم الخدم ن م صیر م ال أو التق ة بالإھم سئولیة متعلق م

ة  دم الخدم ن مق د م ارة)١ ("المتعم ون   ، وبعب ة لا تك ق أو الھیئ ة التوثی إن جھ رى ف  أخ

ن              ذه الأضرار ناتجة ع ت ھ ة ، إذا كان مسئولة عن الأضرار التي تلحق بمستخدم الخدم

  . إھمالھ أو تقصیره درءاً لأیة أخطار قد یتعرض لھا نتیجة استعمال شھادات التوثیق

ات الإلكترونی    شأن التوقیع ي ب ھ الأوروب ى أن التوجی ارة إل در الإش سنة وتج ة ل

ادة     ١٩٩٩ ي الم ة ف ق الإلكترونی ات التوثی سئولیة جھ ة بم د الخاص م القواع د نظ  ق

السادسة منھ ، إلا أنھ لم ینظم سوى قواعد المسئولیة الخاصة بجھات التوثیق المعتمدة    

ي        سئولیة ف ، أما بالنسبة للجھات غیر المعتمدة فقد ترك تنظیمھا إلى القواعد العامة للم

عضاء ، وأعطى للتوقیع الإلكتروني ذات الحجیة التي یتمتع بھا التوقیع قوانین الدول الا

ا   ات أولھ ن التوقیع وعین م ین ن ز ب دي ، ومی اً  : التقلی شأ وفق ذي ین دم ال ع المتق التوقی

ا           دة ، وثانیھ دم    : لمنظومة اّمنة لإنشاء التوقیع وبموجب شھادة معتم ر المتق ع غی التوقی

دول  إلزام ال ھ ب ى بالتوجی ذي اكتف م   ال ھ ت رد أن ات لمج دلیل إثب اره ك دم إنك ضاء بع  الاع

د     ف مُعتم ق مُكل ن طری ادرة ع دة ص ھادة معتم ى ش ز عل ھ لا یرتك اً ، أو أن  )٢ (إلكترونی

                                                             
التجارة الإلكترونیة ، مرجع أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات : محمد سعید أحمد إسماعیل) ١(

 .٢٩٨، ص سابق
  .٢٠٣التوقیع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونیة ، مرجع سابق ، ص : عمر حسن الموفي) ٢(
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ك      سئولیة لتل یم الم بخدمة التوثیق ، أو أنھ لم ینشأ وفقاً لمنظومة اّمنة ، ویلاحظ أن تنظ

  : اسیتین ھماالجھات وفقاً للتوجیھ الأوروبي یقوم على قاعدتین أس

 حیث تنعقد مسئولیتھا تلقائیاً : المسئولیة المفترضة لجھات التوثیق الإلكترونیة

دة ،          شھادة المُعتم ي ال ضمنة ف ات المت بمجرد ثبوت مخالفات تمس صحة البیان

 .ما لم تُثبت جھة التوثیق أنھا لم تُھمل ولم ترتكب خطأً في أداء مھمتھا

  ي ق الإلكترون ات التوثی وم جھ اق   أن تق د نط شھادة بتحدی ي ال ارة ف  بالإش

لاحیتھا ة : ص ة المعامل م     )١ (أو طبیع ث إذا ت ا ، بحی تخدامھا فیھ تم اس ي ی  الت

ن     تجاوز ھذا النطاق لا یمكن مسائلة جھة التوثیق عن ھذا التجاوز بأي شكل م

  .الأشكال

  

  

  

  

   

 

  

    

                                                             
: لزھد بن سعید:  ؛ وانظر في ذلك أیضا١٥٨مرجع سابق ، ص : الله الربضيعیسى غسان عبد ا) ١(

   .النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونیة ، مرجع سابق
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  الخاتمة
ا الح          ي عالمن ات ف ا المعلوم ي    أثار التقدم الھائل في تكنولوجی ة ف ورة ھائل دیث ث

ق                  صالات خًل ي الات سارع ف ذا التطور المت اعي ، ونتیجة لھ سلوك الاجتم اط ال تغییر أنم

ات     ات والبیان ل المعلوم ى نق ل عل ي تعم ة الت شبكات الرقمی ى ال د عل داً یعتم اً جدی عالم

شعوب             بحت ال ة ، وأص ة حدیث الیب إلكترونی ى أس ائم عل ي ق الم افتراض ي ع وتخزینھا ف

ة      تتحاور فیم  ود المبرم ة العق ر شكل كاف ا بینھا دون قیود ، وانتقل ذلك تدریجیاً من تغیی

ن          ان م ادي وك ي أو اللام بین الأفراد من الشكل التقلیدي أو الیدوي إلى الشكل الإلكترون

بینھا عقد الزواج ، ومن أجل المحافظة على سلامة بیاناتھ ومعلوماتھ ، والبعد عن كافة 

ري   د تعت ي ق ب الت ث   المثال ة ، وبح ك الدراس ة لتل ة ماس ت الحاج ة ، كان ود الیدوی العق

ي           ت الدراسة ف ث تناول ة ، حی ة أو إلكترونی ة ألی ھ بطریق إمكانیة إبرام ھذا العقد وتوثیق

ط     : المطلب الأول  ر نم المفھوم القانوني والفقھي للتوثیق الإلكتروني وأثر ذلك على تغیی

ا ،     وشكل عقد الزواج ، من أجل حفظ ونقل واسترج    ث فیھ ة لا عب ة أمن اع بیاناتھ بطریق

صدرة        : وجاء المطلب الثاني  فھا مُ ق بوص ة التوثی ات جھ ث التزام في ھذه الدراسة لبح

ة           ة لجھ سئولیة المدنی ة الم ى طبیع ب عل لشھادات وعقود إلكترونیة  مع التعرف عن كث

اة           ة الملق ات القانونی د الالتزام ا بأح ة إخلالھ ي حال ي ف ا ،   التوثیق الإلكترون ى عاتقھ عل

  -:وتوصلت الدراسة في النھایة لعدة نتائج وتوصیات كان من أبرزھا

  -):النتائج(
املات          -١ مانات المع م ض ن أھ ر م ي تعتب ان الت ة والأم ستلزمات الثق اً لم تحقیق

الإلكترونیة ، ظھرت الحاجة ملحة لوجود طرف ثالث مستقل عن طرفي العلاقة      

 .الإلكترونيالعقدیة ، یمكن تسمیتھ بجھة التوثیق 
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ي               -٢ ة لطرف ة اّمن وفیر بیئ ي ت سیاً ف اً ورئی ي دوراً ھام إن لجھة التوثیق الإلكترون

العلاقة العقدیة ، وخاصة في عقود الزواج ، من أجل منع التلاعب أو التحریف         

ھ              ن حالت ة ع ات كاذب ي الإدلاء ببیان زوجین ف د ال ل أح ن قب أو التغییر المتعمد م

 .لیل الطرف الأخر ، أو الإضرار بحقوق الغیرومعلوماتھ الشخصیة ، بقصد تض

ن            -٣ ا الدراسة ، وم دة تناولتھ یحقق التوثیق الإلكتروني لعقود الزواج فوائد عدی

ة أو         ود التقلیدی اط العق ي أنم بینھا ، البعد عن الأخطاء الیدویة الجائز تحققھا ف

ترجاع و        ل  المادیة ، وحفظ حقوق طرفي العلاقة العقدیة ، وإمكانیة حفظ واس نق

 .كافة البیانات الشخصیة بطریقة مؤمنة إلكترونیاً

ث     -٤ اص ، حی یم خ ي بتنظ ق الإلكترون ات التوثی ة لجھ سئولیة المدنی ت الم حظی

ویض         سئولیة ، وتع ك الم ة لتل صوصاً خاص شریعات ن ن الت ر م ردت الكثی أف

ھ          شریعات التوجی ذه الت ن ھ ا ، وم ا بالتزاماتھ ن إخلالھ ة ع رار الناتج الأض

ي ،  شریع    الأوروب ا الت ة ومنھ شریعات العربی ض الت اك بع ین أن ھن ي ح ف

ق ،      ات التوثی المصري ، لم تتعرض صراحةً لھذه المسئولیة رغم تنظیمھا لجھ

ة         راً لطبیع ا  ونظ ب معالجتھ ن الواج ي م ة الت رات القانونی دى الثغ ذه إح وھ

د       ضع للقواع ة تخ سئولیتھا القانونی إن م ق ، ف ات التوثی سند لجھ شاط المُ الن

 .عامة للمسئولیةال

  -):التوصيات(
ى          -١ ل عل ھ ، والعم ي وإجراءات ق الإلكترون ة التوثی زیادة الوعي لدى الأفراد بأھمی

 .توفیر سبل ووسائل تقنیة حدیثة لدى كافة الإدارات والمرافق الحكومیة

د      -٢ ة ، وعق املات الإلكترونی ال المع ي مج صة ف اكم متخص اد مح ى ایج ل عل العم

ي        دورات تدریبیة فنیة في      ة ف رات العالمی ھذا المجال لمواكبة التطورات والمتغی

 .المجال الإلكتروني
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ي ،          -٣ ستوى الإقلیم ى الم زواج عل ود ال ي عق ة ف ضرورة تعمیم الوثائق الإلكترونی

ة ،          ة العقدی ي العلاق ین طرف ة ب ان والثق ائل الأم ن وس ة م ك الوثیق ھ تل ا تحقق لم

ة      والبعد عن أفعال التغییر أو التعدیل أو التحری        ائق التقلیدی ي الوث رد ف ي ت ف الت

 .من قبل أیاً من الزوجین

شكل         -٤ ل ب ة ، والعم املات الإلكترونی ویر المع املة لتط ة ش ة معلوماتی اد بنی ایج

مستمر على حفظ ونقل واسترجاع ومعالجة كافة البیانات والمعلومات الشخصیة  

 .بطریقة ألیة وتكنولوجیة أمنة

  قائمة المراجع والمصادر
  :مراجع العامةال: أولاً

ل   .١    و اللی وقي أب راھیم الدس ة ، دار    : إب املات الإلكترونی ة للتع ب القانونی الجوان

  .النھضة العربیة بالقاھرة

نة          : أحمد الجندي .٢ ة ، س ب القانونی مبادئ القضاء في الأحوال الشخصیة ، دار الكت

  . ، القاھرة٢٠٠٤

دور  .٣ د الغن لاح     : أحم ة الف صیة ، مكتب نة    الأحوال الشخ دون س شر، ب للطباعة والن

 .نشر ، الكویت

دة       : ایمان مأمون أحمد سلیمان   .٤ ة الجدی ابرام العقد الإلكتروني وإثباتھ ، دار الجامع

 . ، بدون طبعھ٢٠٠٨للنشر ، سنة 

شر      : سالم الرافعي .٥ أحكام الأحوال الشخصیة للمسلمین في الغرب ، دار بن حزم للن

 .نة نشر، بیروت ، الطبعة الأولى ، بدون س
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وفي .٦ سن الم ل   : عمر ح ة ، دار وائ ارة الإلكترونی انون التج ي وق ع الإلكترون التوقی

 .٢٠٠٣للنشر ، عمان ، الطبعة الأولى ، سنة 

اھرة  : علاء حسین مطلق التمیمي  .٧ الأرشیف الإلكتروني ، دار النھضة العربیة ، الق

 .، بدون سنة ، بدون طبعة

قانوني لجھات التوثیق والتوقیع الإلكتروني ، دار النظام ال: عبیر میخائیل الصفدي.٨

 .٢٠١٠وائل للنشر ، عمان ، الطبعة الأولى ، سنة 

ضي .٩ د االله الرب سان عب سى غ ة : عی ي ، جامع التوقیع الإلكترون ة ب د الخاص القواع

 .٢٠٠٩جرش الخاصة ، رسالة دكتوراه ، جامعة عین شمس ، القاھرة ، سنة 

ضة   :علاء حسین مطلق التمیمي   .١٠ دني ، دار النھ  الدلیل الإلكتروني في الإثبات الم

 .٢٠١٠العربیة ، القاھرة ، الطبعة الثانیة ، سنة 

ار    : محمد فوزي فیض االله  .١١ ة المن لامیة ، مكتب الزواج وموجباتھ في الشریعة الإس

  .الإسلامیة ، بدون سنة نشر ، الكویت

 التوثیق الإلكتروني ، دار الجوانب القانونیة لخدمات: مصطفي أبو مندور موسى.١٢

  .النھضة العربیة ، القاھرة ، بدون سنة

ات  : محمد السعید رشدي .١٣ التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة ومدى حجیتھا في الإثب

  .٢٠٠٥، منشأة المعارف بالإسكندریة ، 

صور.١٤ سین من د ح دة ،  : محم ة الجدی ي ، دار الجامع دي والإلكترون ات التقلی الإثب

  . ، بدون طبعة٢٠٠٧ة ، سنة الإسكندری

الزواج وموجباتھ في الشریعة الإسلامیة ، مرجع سابق؛   : محمد فوزي فیض االله   .١٥

  . ، الكویت١٩٨٩الإلمام بأصول الأحكام ، دار التقدم ، سنة : ومؤلفھ أیضا



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

ماعیل .١٦ د إس عید أحم د س ارة         : محم املات التج ة لمع ة القانونی الیب الحمای أس

 . ، بدون طبعھ٢٠٠٩ ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، سنة الإلكترونیة

راھیم   .١٧ ضال إسماعیل إب شر     : ن ة للن ة ، دار الثقاف ارة الإلكترونی ود التج ام عق أحك

 .٢٠٠٥والتوزیع ، عمان ، الطبعة الأولى ، سنة 

ھ     : لینا إبراھیم یوسف حسان   .١٨ صة ب ات المخت التوثیق الإلكتروني ومسئولیة الجھ

 .٢٠٠٩ة تحلیلیة ، دار الرایة للنشر والتوزیع ، عمان ، سنة دراس

النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونیة ، دار الفكر الجامعي ،  : لزھد بن سعید  .١٩

 .٢٠١٠الإسكندریة ، بدون طبعھ ، سنة 

ت ، دار          : ھدى حامد قشقوش  .٢٠ ر الإنترن ة عب ارة الإلكترونی ة للتج ة الجنائی الحمای

 .٢٠٠٠لعربیة ، القاھرة ، سنة النھضة ا

  :المراجع والمواقع الأجنبیة: ثانیاً

1-A Michal Froom Kin, The Essential Role of Third Trusted 

Parties in Electronic, Commerce, Buffialo Law Journal, 

1996 At 2-11. 

2-Article 2:"(e) Certification service provider means a person 

that issue certificates and may provid other services 

related to electronic signatures". 

3- Didier, Gobert, Cadre, juridique pour les signatures 

electronique et les services de certification, pree. P. 18. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

 4-Thierry Piette-Coudol,<Certification electronique: 
pratique et modelisation>, http:llwww.e-betobe.coml 
texteece, htm.    

5- Jaccard (M). Op. Cit. P.3. ERRIC A.CAPRIOLI. Op. Cit. 
P.794.Eric (c): Le Juge et la prevue electronique. P, 19. 

  -:القوانین الدولیة والتشریعات المقارنة: ثالثاً

 . ١٩٩٦ لسنة ٨٥ذجي الخاص بالمعاملات رقم قانون الأونیسترال النمو .١

ة     .٢ ات الإلكترونی شأن التوقیع دة ب د الموح سترال والقواع انون الأونی ق
 . ٢٠٠١لسنة

 .٢٠٠٠قواعد التوجیھ الأوروبي لسنة  .٣

 .٢٠٠٠لسنة ) ١(قانون الأحوال الشخصیة المصري رقم .٤

انون العقوب    ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦القانون المصري رقم   .٥ ام ق ات  بتعدیل بعض أحك
 .١٩٣٧ لسنة ٥٨الصادر برقم 

م    ١٩٢٩ لسنة ٢٥قانون الاحوال الشخصیة المصري رقم    .٦ انون رق دل بالق  المع
 .١٩٨٥ لسنة ١٠٠

 .٢٠١٥ لسنة ٤٠٥٤لائحة المأذونین الشرعیین المُعدلة بالقرار رقم  .٧

م   .٨ صري رق انون الم سنة ١٥الق ي  ٢٠٠٤ ل ع الإلكترون یم التوقی اص بتنظ  الخ
 .یةوالمعاملات الإلكترون

 .١٩٤٨ لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم  .٩

 .٢٠٠٨ لسنة ٦٩قانون المعاملات الإلكترونیة العُماني رقم .١٠

 .١٩٨٤لسنة ) ٥١(المذكرة الإیضاحیة لقانون الأحوال الشخصیة الكویتي رقم.١١


